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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن وجه دخول الرفع في أفعال مضارعة.
الكلمات المفتاحية: دخول الرفع- في أفعال مضارعة. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول وجه دخول الرفع في أفعال مضارعة

II. موضوع المقالة 
وجه دخول الرفع في أفعال مضارعة: 

ونمضي مع سيبويه في باب إعراب الفعل فنجده ينتقل من الحديث عن جزم المضارع إلى الحديث عن رفعه، وفي ذلك يقول: هذا "باب: وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء".

اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ أو موضع اسم بني على مبتدأ أو في موضع اسم مرفوعٍ غير مبتدأ ولا مبني على مبتدأ أو في موضع اسم مجرورٍ أو منصوب، فإنها مرتفعة وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع، وهي سبب دخول الرفع فيها وعلته، فما عمل في الأسماء لم يعمل في هذه الأفعال على حد عمله في الأسماء، كما أن ما يعمل في الأفعال فينصبها أو يجزمها لا يعمل في الأسماء وكينونتها في موضع الأسماء ترفعها كما يرفع الاسم كينونته مبتدءًا.

أقول: بهذا يبين سيبويه مذهبه في علة دخول الرفع في الفعل المضارع الذي لم يتقدمه ناصب ينصبه أو جازم يجزمه، ولعل ذلك هو عذره في تقديم الحديث عن النصب والجزم وتأخير حديث الرفع، فالمضارع لا يكون مرفوعًا إذا تقدم عليه ناصب أو جازم، فإذا أردنا الحديث عن رفعه، فينبغي أن نوضح متى ينصب ومتى يجزم، ثم ننتقل إلى حديث الرفع.

ويستفاد من قول سيبويه هذا أن الفعل المضارع يرتفع عنده بوقوعه موقع الاسم، وأن الفعل الذي يقع موقع الاسم يرفع، سواء أكان الاسم الذي وقع الفعل موقعه مرفوعًا أو منصوبًا أو مخفوضًا؛ لأن وقوعه هذا الموقع هو الرافع له، وهو سبب رفعه ولا شك في أن هذا عامل غير لفظي، فهو شبيه بعامل الابتداء الذي هو سبب رفع المبتدأ من جهة أنه غير لفظي.

ثم ينبه سيبويه إلى أن الفعل المضارع بوقوعه موقع الاسم يستحق الرفع، ولا يتبع الاسم الذي وقع موقعه في إعرابه؛ لأن ما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال على حد عمله في الأسماء، كما أن ما يعمل في الأفعال فينصبها أو يجزمها لا يعمل في الأسماء.

يقول السيرافي موضحًا: ولو كان إعراب الفعل يتبع إعراب الاسم الذي وقع موقعه صار عامل الاسم عامله، وما يعمل في الاسم لا يعمل في الفعل، وعامل الفعل لا يعمل في الاسم.

ثم بدأ سيبويه في التمثيل للمواضع التي يقع فيها الفعل المضارع موقع الاسم فيستحق الرفع، فقال: فأما ما كان في موضع المبتدأ فقولك: يقول زيد ذاك. وأما ما كان في موضع المبني على المبتدأ فقولك: زيد يقول ذاك. وأما ما كان في موضع غير المبتدأ ولا المبني عليه فقولك: مررت برجلٍ يقول ذاك، وهذا يوم آتيك، وهذا زيد يقول ذاك، وهذا رجل يقول ذاك فحسبته ينطلق. وهكذا هذا وما أشبهه. انتهى.

أقول: لا يخفى أن الفعل المضارع في المثالين الأولين في موضع اسمٍ مرفوعٍ مبتدأ أو خبر، أما الفعل في المثال: مررت برجلٍ يقول ذاك، فهو في موضع اسمٍ مجرورٍ نعتٍ لرجل، كما أن الفعل في: هذا يوم آتيك واقع موقع اسم مجرورٍ بإضافة ظرف الزمان إليه، والفعل في: هذا زيد يقول ذاك. واقع موقع اسم منصوب على أنه حال من زيد، والفعل في: هذا رجل يقول ذاك. واقع موقع اسمٍ مرفوعٍ نعتٍ لرجل، والفعل في: حسبته ينطلق. واقع موقع اسم منصوب مفعول ثانٍ لحسب.

ثم يذكر سيبويه أمثلة أخرى تختلف عما ذكره فيما تقدم، فيقول: ومن ذلك أيضًا هلا يقول زيد ذاك. فيقول: في موضع ابتداء. وهلا: لا تعمل في اسم ولا فعل. فكأنك قلت: يقول زيد ذاك، إلا أن من الحروف ما لا يدخل إلا على الأفعال التي في موضع الأسماء المبتدأة، وتكون الأفعال أولى من الأسماء حتى لا يكون بعدها مذكور يليها إلا الأفعال.

ومن ذلك أيضًا قولهم: ائتني بعد ما يفرغ زيد. وما ويفرغ: بمنزلة الفراغ ويفرغ صلة، وهي مبتدأة، وهي بمنزلتها في الذي إذا قلت: بعد الذي يفرغ، فيفرغ في موضع مبتدأ؛ لأن الذي لا يعمل في شيء، والأسماء بعده مبتدأة. ومن زعم أن الأفعال ترتفع بالابتداء، فإنه ينبغي أن ينصبها إذا كانت في موضعٍ ينتصب فيه الاسم، ويجرها إذا كانت في موضعٍ يجر فيه الاسم، ولكنها ترتفع بكينونتها في موضع الاسم.

ومن ذلك أيضًا قولك كدت أفعل ذاك، وكدت تفرغ، وكدت: فعلت، وفعلت لا ينصب الأفعال ولا يجزمها، وأفعل هاهنا بمنزلتها في قلت، إلا أن الأسماء لا تستعمل في كدت وما أشبهها، ومثل ذلك: عسى يفعل ذلك، فصارت كدت ونحوها بمنزلة كنت عندهم، كأنك قلت: كدت فاعلًا ثم وضعت أفعل في موضع فاعل، ونظير هذا في اللغة العربية كثير. ألا ترى أنك تقول: بلغني أن زيدًا جاء، فأن زيدًا جاء كله اسم، ويقولون: لو أن زيدًا جاء لكان كذا، فمعناه: لو مجيء زيد، ولا يقال: لو مجيء زيد. وتقول في التعجب: ما أحسن زيدًا، ولا يكون الاسم في موضع ذا، فتقول: ما محسن زيدًا، ومنه قد جعل يقول ذاك، كأنك قلت: صار يقول ذاك، فهذا وجه دخول الرفع في الأفعال المضارعة للأسماء. انتهى كلام سيبويه.
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